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Résumé en français

Une ordonnance d'injonction de payer constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être
poursuivi par la voie de la contrainte par corps, conformément aux dispositions du dahir du 20 février
1961. Par conséquent,  justifie légalement sa décision la cour d'appel qui,  saisie d'une demande en
fixation de la durée de cette mesure, retient que son rôle se limite à cette détermination, à l'exclusion de
toute appréciation sur le bien-fondé de la créance. Toute contestation relative à la créance doit être
soulevée par les voies de recours spécifiques à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, et non
dans le cadre de l'instance en fixation de la durée de la contrainte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء عل قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحام الفصل 363 من ق م م .
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حيــث يســتفاد مــن مســتندات الملــف ، ومــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ
2008/10/07 ف الملف 14/08/2037 تحت رقم 08/4148 انه بتاريخ 2006/9/19 تقدم السيد بلخير (س.) (المطلوب) بمقال أمام
بأداء المدع الملف عدد 06/2/2457 قض مة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه استصدر بتاريخ 2006/5/10 أمرا بالأداء فالمح
عليه ادرار (س.) (الطالب) للمدع مبلغ 42.000,00 درهم إضافة ال الصائر و الفوائد القانونية ملتمسا تحديد مدة الإكراه البدن تنفيذا
. الأدن ف مها بتحديد الإكراه البدنمة حعليه أصدرت المح مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدع الأقص لهذا الأمر ف

استأنفه المدع عليه فأيدته محمة الاستئناف التجارية بمقتض قرارها المطعون فيه.

ف شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينع الطاعن عل القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل
حمها تعليلا كافيا وسليما ذلك ان الطالب دفع ف جميع مراحل الدعوى بان الأمر الصادر ف حقه بالأداء هو عمل ولائ لرئيس
المحمة ولا يرق إل درجة اعتباره حما قضائياً ما تتطلبه الأحام القضائية من إجراءات شلية وموضوعية وانه لا يمن للمطلوب
أن يلجأ لرئيس المحمة لاستصدار أمر بالأداء ويعود لقضاء الموضوع لتحديد الاكراه البدن وانه لا يوجد ف قانون المسطرة المدنية ما
يفيد إمانية اللجوء لرئيس المحمة فيما يتعلق بالإجبار عل التنفيذ. وانه لا يوجد بالقانون ما حيث ينص الفصل 636 عل انه ف حالة
الإغفال عن الحم بالإكراه البدن أو عن تحديد مدته يرجع ال المحمة للبث ف الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن
أما ف قانون المسطرة المدينة فلا يوجد أي نص يقض بذلك مما يبق معه كل ما دفع به الطالب أمام محمة الاستئناف وجيها وليس
سابقا لأوانه لونه ينص عل موضوع تحديد الاكراه البدن الذي مس بحريته ولونه ينازع جديا ف موضوع الدين المراد أداؤه وان
المطلوب التجأ لاستصدار أمر بالأداء عوض اللجوء ال قضاء الموضوع الذي كان سيناقش الموضوع ويبرر الطالب أوجه دفاعه أمامه
ويــدحض الــدين المزعــوم وان محضــر المعاينــة يوضــح الســلع المغشوشــة موضــوع الــدين وان القــرار المطعــون فيــه يضــر بمصالــح

المتقاضين وحرياتهم مما يتعين معه نقضه.

لن حيث لما كان موضوع الطلب المرفوع ال المحمة ف إطار الدعوى الحالية هو تحديد مدة الاكراه البدن بالنسبة للأمر بالأداء
الصادر ف مواجهة الطالب بأداء مبلغ 42.000,00 درهم وتمسك الطالب أمام المحمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه ينازع ف الدين
مة التإطار مسطرة الأمر بالأداء وليس عن قضاء الموضوع فإن المح بالنسبة لأداء دين صادر ف ولا يجوز تحديد مدة الاكراه البدن
دعوى الاداء أو ف اما كطلب عارض ف تحديد الاكراه البدن تبث ف مة وهعللت قرارها بقولها : " بانه مما لا جدال فيه ان المح
نطاق دعوى مستقلة تعتبر ف الحالتين جهة تحديد وليس جهة تطبيق وان أي نزاع بخصوص الدين ومدى اعسار المدين لا يمن تقديره
إلا ف نطاق مسطرة التنفيذ الجبري وبعد استنفاذ عدة إجراءات بسع من النيابة العامة الأمر الذي يون معه ما تمسك به الطاعن فعلا
سابق لأوانه ويتعين رده وانه ما دام الأمر بالاداء المستند عليه قض بالاداء ف مواجهة شخص طبيع الذي هو الطاعن فان طلب تحديد
مدة الاكراه يون وجيها ... " تون قد ردت وعن صواب ما تمسك به الطالب أمامها بخصوص منازعته ف الدين الذي يبق البث فيه
من اختصاص المحمة ف حالة الطعن بالطرق المخولة قانونا ف الأمر بالأداء المذكور كما ردت وعن صواب ايضا دفع الطالب بعدم
ن اللجوء إليم إطار مسطرة الأمر بالأداء ما دام ان الأمر يتعلق بأمر بأداء مبلغ مال بالنسبة لأمر صادر ف جواز تحديد الاكراه البدن
تنقيده عن طريق الاكراه البدن عملا بظهير 1961/2/20 المتعلق بتطبيق الاكرام البدن بالنسبة للقضايا المدنية ف حالة توفر الشروط
المتطلبة قانونا ولم يسبق للطالب أن تمسك أمام المحمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم جواز اللجوء ال محمة الموضوع لتحديد

الاكراه البدن بالنسبة لأمر صادر عن إلا فيما لم يسبق إثارته فهو غير مقبول.

لأجله

قض المجلس الأعل برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
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